عنوان المداخلة:

من تقديم:

أ. قاسم حيزية/أستاذة مساعدة – المركز الجامعي بالبويرة ـ hiziagacem@yahoo.fr
أ. البز كلثوم/أستاذة مساعدة – المركز الجامعي بالبويرة ـ elbez16@gmail.com
الملخص:

     إن مفهوم التنمية المستدامة يتركز على خلفية تحقيق المؤسسة لأهدافها، وغايتها من تلبية حاجات ورغبات المستهلكين وتحقيق الأرباح والنمو في السوق، باستهلاكها القدر العقلاني من الموارد الطبيعية والبشرية والمادية، دون الإضرار بحق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الثروات. واستقراء هذا المفهوم يقودنا إلى التوجه نحو مفهوم آخر شديد الصلة به، بل ويعد  أحد أهم المظاهر التي تسعى المؤسسة من خلال تحقيق التنمية المستدامة على القضاء عليه، ألا وهو البطالة.

     حيث أن قياس أداء أي نظام اقتصادي يرتكز على مدى قدرته في معالجة مشكل البطالة، والتنمية المستدامة مرتبطة بمدى استيعاب النظام لمتطلبات كل وحداته المعيشية ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها من نفس قاعدة الموارد الطبيعية، وهذا لا يتحقق إلا بتبني المؤسسات لفكرة محاربة البطالة. وهذا المفهوم يظهر مدى التزام هذه المؤسسات بتعظيم الآثار الإيجابية للتنمية المستدامة وتقليل الآثار السلبية للبطالة. ومن خلال ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن تساهم التنمية المستدامة في محاربة البطالة بالجزائر ؟ 

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة - حماية البيئة – البطالة- المؤسسات الصغير والمتوسطة - سياسة          التشغيل
Abstract:
     The concept of sustainable development focuses on the background of achievement of objectives, and purposes by the institution, such as meeting the needs and desires of consumers and achieve profits and growth in the market, consuming much of rational natural, human and material resources, without prejudicing the right of future generations to benefit from this wealth. The extrapolation of this concept leads us to move towards another concept which is  very relevant with it, but is one of a key aspects that the institution look for , through achieving sustainable development , eliminating it , namely unemployment. 
because  the measurement of  the performance of any economic system is based on its ability to address the problem of unemployment, and the  sustainable development  is linked to the absorption made by the system to the requirements of all their units of living without compromising the ability of future generations to meet their needs from the same natural resource base,

      And this can only be achieved by adopting institutions of the idea of ​​fighting unemployment. This concept shows the commitment of these institutions to maximize the positive impacts of sustainable development and reduce the negative effects of unemployment. From the above we can ask the following question: How can the sustainable development contribute to fight the unemployment in Algeria?
مـحاربة الـبطالة وتـحقيق الـتنمية الـمستدامة:

 لمــاذا وكــيف ؟
مقدمة:
     إن التنمية المستدامة تتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها، بما لا يخل بالتوازن وعدم استنفاذ العناصر الضرورية للحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها، والحد من تعريض الأرض وما عليها من مختلف أنواع التلوث، وتأكيد عدالة توزيع الموارد وعوائد التنمية. والحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير الرشيدة، وتوجيهها نحو الاستدامة، إذا المعادلة بسيطة: " إدارة التنمية على مستوى العالم بما يحقق التوازن البيئي " لكن المعضلة الكبرى تبقى في التطبيق، فالعالم يمشي، والفقراء يزدادون فقرا، والحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى عقد عالمي جديد قائم على العدالة، والتنمية المستدامة القائمة على الإدارة العادلة لموارد العالم والتوزيع العادل للثروات، وضمان الحقوق الإنسانية للشعوب، هي الطريق الأقصر لتحقيق السلم والأمن العالمي ومحاربة الفقر.   

     لهذا بدأت الحكومات، إلى جانب المؤسسات، بالعمل على جعل الأفراد أكثر وعيا واهتماما بالبيئة وبالمشاكل المتعلقة بها، ليمتلكوا المعرفة والمهارة والسبل والحوافز والالتزام للعمل كأفراد، أو مجموعات، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الآنية، والحيلولة دون نشوء مشاكل جديدة. ومن خلال ما سبق يمكن تعريف مفهوم التنمية المستدامة على أنها الإدارة المثلى للموارد الطبيعية، وذلك بالحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات هذه الموارد ونوعيتها، وعدم استنزافها، من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها. حيث أن قياس أداء أي نظام يرتكز على مدى استدامته، وهذه الأخيرة مرتبطة بمدى إستعابه ( أي النظام ) لمتطلبات كل وحداته المعيشية ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها من نفس قاعدة الموارد الطبيعية، وهذا لا يتحقق إلا بالقضاء على المشاكل الخطيرة التي تهدد اقتصاديات الدول وأمن الشعوب الاجتماعي، ومن أهم هذه المشاكل نجد مشكل البطالة الذي وما زال محور اهتمام الخبراء والباحثين في المجال الاقتصاد، ولعل محاربة ظاهرة البطالة سيساعد الحكومات والمؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء دعائمها ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل وحتى في المجال الاجتماعي. 
     وإسقاطا لهذا المفهوم على حالة الجزائر نجد بأنها، كباقي الدول، تسعى إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من أجل محاربة الفقر وحماية البيئة، وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساعد في التقليل من حدة البطالة، وذلك بإطلاق مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض بدون فوائد، وتأسيس الوكالة الوطنية للتشغيل، لكن لم يحن الوقت بعد للقول بأن مشكلة البطالة قد تم السيطرة عليها بالجزائر، وذلك لعدة أسباب اقتصادية وأخرى عالمية.

     وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي نجد بأن مفهوم التنمية المستدامة يتركز على خلفية تحقيق المؤسسة لأهدافها، وغايتها من تلبية حاجات ورغبات المستهلكين وتحقيق الأرباح والنمو في السوق، باستهلاكها القدر العقلاني من الموارد الطبيعية والبشرية والمادية، دون الإضرار بحق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الثروات. وهذا المفهوم يظهر مدى التزام المؤسسات بتعظيم الآثار الإيجابية ممارساتها، والتقليل من آثارها السلبية على البيئة، خصوص مع تطور المفاهيم الإدارية وظهور مفهوم الإدارة البيئية الصناعية التي تتمثل في تبني المنظمات لطرق متطورة وحديثة في تسيير مخلفات الأنشطة التنموية، كتقنية الاستغلال الأمثل للموارد والإنتاج غير ملوث للبيئة، حيث تهدف هذه التقنية إلى الإقلال قدر الإمكان من الإفرازات والعوادم والنفايات التي تخلفها العمليات الإنتاجية قصد تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وهذا ما يسمى بصناعة التدوير. ومن جهة أخرى برز الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات –إلى جانب الحكومات- في القضاء على مشكلة البطالة، حيث تستخدم المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الصناعات الصغيرة ذات فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على توفير فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة . وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية الصناعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني. (1) ومن خلال ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي:
    كيف يمكن أن تساهم التنمية المستدامة في محاربة البطالة بالجزائر ؟
ولمعالجة هذا التساؤل، سيتم التطرق في المداخلة إلى النقاط التالية:

· مفهوم التنمية المستدامة، أبعادها، خصائصها، أهدافها.

· التطور الإستراتيجي للتنمية المستدامة.

· ماهية البطالة، خصائصها، آثارها.

· التحديات الرئيسية لسياسة التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر. 

· أهم الحلول المقدمة من أجل تفعيل دور التنمية المستدامة في محاربة البطالة بالجزائر

1-1 مفهوم التنمية المستدامة

     لقد أسقطت أدبيات التنمية التقليدية البيئة وتعاملت معها كمجرّد وسيلة لتحقيق التنمية. لقد فصلت هذه الأدبيات بين ما هو طبيعي وما هو اجتماعي وتمّ تجاهل البعد الطبيعي والبيئي في التنمية، وهو البعد الذي اتضح الآن عمق حضوره وتأثيره في مجمل مسارات التنمية والحياة. إن العالم يكتشف الآن أن النظام البيئي له تأثيره الحاسم في النظام الاجتماعي ككل وربما كان هذا التأثير أكثر وضوحا اليوم من أي وقت مضى.

     لقد حاول الكثير من الباحثين والمفكرين الاقتصاديين وضع تعريف للتنمية المستدامة، ونظرا لأهمية هذا المفهوم في وقتنا الحالي، نجد أن الكثير من التعاريف قد قدمت، نذكر منها: (2)
ـ تعريف ( اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، 1987 )، للتنمية المستدامة على أنها: " التنمية التي تفي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها." 
ـ تعريف ( اللجنة العالمية للتنمية المستدامة، 1987 )، في التقرير المعنون " بمستقبلنا المشترك و التنمية المستدامة "، حسب تعريف وضعته هذه اللجنة هي: " تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. "
ـ تعريف ( برنامج الأمم المتحدة للتنمية (1992, (P.N.U.D ) في تقريره العالمي بشأن التنمية البشرية بأنها: " عملية يتم من خلالها صياغة السياسات الاقتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها بقصد إقامة تنمية تكون اقتصاديا، اجتماعيا و ايكولوجيا مستديمة. " 
ـ تعريف ( برانتلاند، 1987): يعرف هذا الباحث التنمية المستدامة بأنها: " التنمية القائمة على تشجيع أنماط استهلاكية ضمن حدود وإمكانيات البيئة، وبما يحقق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية في العملية التنموية." (3)
     من خلال التعاريف السابقة، نستنتج بأن مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم جديد يهدف إلى تحسين نوعية حياة الإنسان من منطلق العيش في إطار القدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية. وتركز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة مفادها أن الاهتمام بالبيئة هو الأساس الصلب للتنمية الاقتصادية. ذلك أن الموارد الطبيعية الموجودة في هذا الكون: مـن تربة ومعادن وغابات وبحار وغيرها، هي أساس لكل نشاط صناعي أو زراعي. (4)
     إن التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة، وهي التي تؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة بأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة. 
ونلاحظ أن مفهوم التنمية المستدامة يرتكز على ما يلي:  (5)
ـ حق الشعوب في استغلال الموارد البيئية من أجل الوصول إلى التنمية والرقي، وذلك بالحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد والثروات البيئية.

ـ واجب الشعوب في حماية البيئة، والحفاظ عليها من الاستنزاف والاستهلاك غير الرشيد لثرواتها.

ـ اعتبار التنمية المستدامة عملية متكاملة بين البيئة والاقتصاد، ويتحقق هذا التكامل عن طريق جهود الأفراد في تبني مفهوم التنمية المستدامة.

ـ اتخاذ التوازن البيئي كقاعدة عند القيام بأي نشاط إنساني، من أجل عدم الإخلال بالأنظمة البيئية.

     ومنه يمكن القول بأن التنمية المستدامة هي مجموعة من الخطوات التي تسمح بتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للشعوب، وذلك بالحفاظ على البيئة والاستعمال الأمثل لمواردها، من اجل حماية حق الأجيال القادمة فيها. 
1 – 2 أبعاد التنمية المستدامة:  

     تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد أساسية، هي: الاقتصاد والمجتمع والبيئة. ومن الملاحظ أن هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخلا كبيرا. فالاقتصاد أحد المحركات الرئيسية للمجتمع، وأحد العوامل الرئيسية المحددة لماهيته (مجتمع صناعي أو زراعي أو رعوي، إلخ). والمجتمع هو صانع الاقتصاد، والمُشكِّل الأساسي للأنماط الاقتصادية التي تسود فيه، اعتمادا على نوع الفكر الاقتصادي الذي يتبناه المجتمع. والبيئة هي الإطار العام الذي يتأثر بالأنشطة الاقتصادية ويؤثر فيها، كما تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد المجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية وأنشطتهم المختلفة. ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية المستدامة لا بد له أن يحقق التوافق والانسجام بين هذه العناصر الثلاثة، وأن يصهرها كلها في بوتقة واحدة تستهدف الارتقاء بمستويات الجودة لتلك العناصر معا: أي تحقيق النمو الاقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد المجتمع، وضمان السلامة البيئية، مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة. والعلاقة بين التنمية المستدامة وحماية البيئة علاقة وثيقة. وفي هذا الصدد تمثل حماية البيئة الهدف الأول في برامج التنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن البيئة هي المصدر الأساسي لجميع الموارد التي تتطلبها برامج التنمية المستدامة ومشروعاتها. والإخلال بالتوازن البيئي يؤدي إلى تدمير النظم البيئية وتدهور حالة الموارد الطبيعية (الحية وغير الحية) والتعجيل بنفاد بعضها أو إفسادها بحيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاديا، ولذلك كانت البيئة بعدا حقيقيا للتنمية المستدامة. (6)
· البعد البيئي: وهو متعلق بالحفاظ على كل الموارد الطبيعية وصيانتها وترشيد استهلاكها أي المحافظة على البيئة وحمايتها، والتنبؤ لما قد يحدث للنظم الايكولوجية من جراء التنمية للاحتياط والوقاية، لكن تجدر الإشارة إلى أن الاهتمامات البيئية تختلف بين دول الشمال ودول الجنوب، فالدول المتقدمة مهتمة أكثر بتدهور نوعية الحياة على المدى الطويل، وعلى سبيل المثال: تعطي عناية خاصة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة المناخ، واختلال طبقة الأوزون، والعديد من المشاكل المتعلقة بتلوث الهواء ولاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، بعكس الانشغالات الآنية للدول النامية، التي تتعلق بالحياة ذاتها وليس بنوعيتها كمشكل تلوث المياه، انجراف الأراضي...الخ.     

· البعد الاقتصادي: ويستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع، والقضاء على الفقر، من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل وبكفاءة، أي تحقيق النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد والثروة. والتأكيد على مبدأ الحاجات البشرية، ومسألة السلم الصناعي، أي الحاجات التي يتكفل النظام الاقتصادي بتلبيتها. لكن الطبيعة تضع حدودا يجب تحديدها واحترامها في مجال التصنيع و الهدف من وراء كل ذلك هو التسيير والتوظيف الأحسن للرأسمال الطبيعي بدلا من تبذيره، ودراسة الانعكاسات الراهنة والمقبلة للاقتصاد على البيئة، وطرح مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية. 
· البعد الاجتماعي: يشير إلى النهوض برفاهية الأفراد، وتحسين سبيل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمة الأساسية، والوفاء بمعايير الأمن واحترام حقوق الإنسان، كذلك المشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في صنع القرار أي يجب تحقيق تنمية اجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، والقضاء على الفقر في هذه المجتمعات. إنه يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي ولعملية التطوير، ولابد لهذا الاختيار أن يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول. ستحافظ الأجيال الراهنة، باعتبارها مدفوعة بهمّ الإنصاف، على اختيارات النمو التي ترغب فيها الأجيال القادمة والدول المختلفة من الشمال إلى الجنوب. تمر المصالحة بين البيئة والاقتصاد عن طريق هذه الضرورة المزدوجة للإنصاف. (7) 
1 – 3 خصائص التنمية المستدامة:

     هناك خصائص مشتركة تبين مفهوم التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الخصائص في أربع نقاط رئيسية، تشير أولها إلى أن التنمية المستدامة تمثل ظاهرة جيلية، أي أنها عملية تحويل من جيل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة لابد أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين 25 إلى 50 سنة.

     أما الخاصية المشتركة الثانية فتظهر في مستوى القياس، فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة تتفاوت (محلي، إقليمي، عالمي). ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى القومي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. ويعود هذا التناقض الجغرافي إلى آليات التحويل والتي من خلالها تنتقل النتائج السلبية من منطقة لأخرى. 

     وتعد المجالات المتعددة خاصية ثالثة مشتركة حيث تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات على الأقل: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجالات منفردا، إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العلاقات المتداخلة بين تلك المجالات. فالتنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الأفراد والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. أما في التنمية البيئية المستدامة فيكون الهدف الأساس هو حماية الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وفي محور اهتمام التنمية الاقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية والاجتماعية.

     وتتعلق الخاصية المشتركة الرابعة بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة. فمع أن كل تعريف يؤكد على تقدير للاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية الإيفاء بها، إلا انه في الحقيقة لا يمكن لأي تقدير لتلك الاحتياجات أن يكون موضوعيا، فضلا عن أن أية محاولة ستكون محاطة بعدم التيقن. ونتيجة لذلك فإن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات مختلفة. (8) 
1 – 4 أهداف التنمية المستدامة:

     وضعت دول الأعضاء في الأمم المتحدة ثمانية أهداف أساسية، التي يجب تحقيقها قبل سنة 2015 يطلق عليها "أهداف التنمية الألفية" المستنبطة من بيان الألفية، وعليه تلتزم كل الدول والمنظمات الدولية بالعمل لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة في ما يلي: (9)
· الحد من الفقر والجوع.
· تأمين التربية الابتدائية للجميع.
· الحد من نسبة الوفيات لدى الأطفال، وتحسين صحة الأمومة.
· مكافحة مرض السيدا، الملاريا، وأمراض أخرى.
· تأمين بيئة مستدامة، وإرساء شراكة عالمية للتنمية. 
2 – التطور الإستراتيجي للتنمية المستدامة:

     إن مفهوم التنمية المستدامة، برز أول ما برز خلال مؤتمر استوكهولم سنة 1972 حول البيئة الإنسانية، الذي نظمته الأمم المحتدة، بمثابة خطوة نحو الاهتمام العالمي بالبيئة. والتي كانت تتوصل بالاستمرار إلى القناعة بأن "التنمية والبيئة هما عمليتان متلازمتان، ولا يمكن الفصل بينهما، كما لا يمكن الفصل بين أهدافهما، ذلك أنه إذا كانت البيئة هي الظروف المحيطة بالإنسان، فإن التنمية هي سعي الإنسان إلى تطوير ظروفه الطبيعية والحياتية عمومًا." (10)

ناقش مؤتمر استوكهولم للمرّة الأولى القضايا البيئية وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم. وتم الإعلان عن أنّ الفقر وغياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، من ناحية أخرى انتقد مؤتمر استوكهولم الدول والحكومات التي لازالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية. (11) وقد صدرت عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية وهي: 
 (Rapport of the united nation conbern on the Human environment )
     تتضمن هذه الوثيقة مبادئ العلاقات بين الدول، والتوصيات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة، وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية والعمل على حماية البيئة. بعد ذلك أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما يسمى بـ:

(United Nations Environment Programme) ، تتمثل وظائفه الرئيسية في تقرير التعاون بين الدول في مجال البيئة ومتابعة البرامج البيئية، وجعل الأنظمة والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضلا عن تمويل تلك البرامج ورسم الخطط والسياسات لتحقيق أهداف هذا التعاون. (12)
     ظلت التنمية المستدامة خلال عقد السبعينيات غامضة ومقتصرة على الندوات العلمية المغلقة، التي كانت تحاول أن تجد تعريفا مقبولا لهذا المفهوم. كان الجميع يتساءل إن كان بإمكان تحقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، وإنّ كان بإمكان التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئة، ولا تضع في الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الشعوب المشروعة لتحقيق التقدم والرقي والنمو الاجتماعي والاقتصادي. وإن كان بالإمكان أن تكون التنمية مستمرة ومتواصلة. (13)
     خلال المرحلة الأولى من بروز مفهوم التنمية المستدامة، كان الاعتقاد السائد هو أن هذه الأخيرة ليست سوى إطار عام للاسترشاد من أجل خلق توازن بين النشاط الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي ، لكن مع بداية الثمانينات أخذ البعض يطرح التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديل، وحضي المفهوم باهتمام علمي وفكري متجدد، حيث برز هذا الاهتمام في تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي صدر عام 1987، والذي خصص بأكمله للتنمية المستدامة وفيه تم وضع تعريف محدد لها، وتم أيضًا توضيح أهم مقوماتها وشروطها.
     وفي سنة 1987 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعى: "المنظور البيئي في سنة 2000 وما بعدها"، هذا القرار يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيا، بوصف ذلك هدفا عاما منشود للمجتمع الدولي. وفي هذا التقرير وللمرة الأولى وضع تعريف للتنمية المستدامة. كذلك وفي التقرير  النهائي للجنة، قامت بإصدار كتاب بعنوان "مستقبلنا المشترك" الذي وجد كأكبر سند لمفهوم التنمية المستدامة. إن هذا الكتاب هو الأول من نوعه الذي يعلن أن التنمية المستدامة هـي قضية أخـلاقية وإنسانية، بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية، وهي قضية مصيرية ومستقبلية تتطلب اهتمام الحكومات والمؤسسات وكل هيئات المجتمع. 

     لقد وضح هذا الكتاب أن كل الأنماط التنموية السائدة في شمال الكرة الأرضية وجنوبها، لا تحقق حاليا شرط الاستدامة، حتى لو كانت هذه الأنماط التنموية تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر، فإنها تبدو عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل لأنها تتم على حساب استهلاك الرصيد الطبيعي للأجيال القادمة و استنزافه. لذلك تم التوجه بشكل خاص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يجمع المجتمع الدولي للنظر في قضايا البيئة والتنمية. (14)
     وفي سنة 1992 تم عقد المؤتمر في مدينة ريو ديجانيرو بالبرازيل، الذي شكل أكبر حشد عالمي حول البيئة والتنمية تحت إشراف الأمم المحتدة، وعرّف هذا المؤتمر باسم "قمة الأرض" دلالة على أهميته العالمية. (15) وكان هدف المؤتمر هو وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، من منطلق المصالح المشتركة لحماية مستقبل الأرض، وقد نقلت قمة الأرض الوعي البيئي العالمي من مرحلة التركيز على الظواهر البيئية إلى مرحلة البحث عن العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المسئولة عن أسباب نشوء الأزمات البيئية واستمرار التلوث والاستنزاف المتزايد الذي تتعرض له البيئة. وتمثلت النتائج المترتبة عن مؤتمر قمة الأرض في الاتفاقيات التالية:

· اتفاقية متعلقة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي لمواجهة آثار التلوث.
· وثيقة تتمثل في تقديم توجيهات من أجل التسيير المستدام للغابات في العالم.
· الأجندة 21، وهي خطة عمل من شأنها أن تجيب بصفة متتالية للأهداف فيما يخص البيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرون.
· إعلان ريو ديجانيرو حول البيئة والتنمية الذي يحتوي مجموعة مبادئ محدّدة لحقوق وواجبات الدول في هذا المجال. (16)
وفيما يلي جدول يبين تطور مفهوم التنمية المستدامة عبر السنوات:
الجدول رقم (01): معالم تطور مفهوم التنمية المستدامة
	السنوات
	أهم الأحداث

	1968
	- تأسيس نادي روما الذي يتضمن شخصيات لها مناصب هامة في بلدانها، ويسعى نادي روما إلى البحث في مشاكل التطور بغية تحديد أبعاد التقدم. 

	1972
	- نشر نادي روما تقرير حول النمو السكاني، بالمقارنة مع استغلال الموارد الطبيعية.

	05-16 جوان
1972
	- انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم الذي تطرق إلى مفاهيم جديدة كإيكولوجية التنمية، التفاعلات بين الايكولوجية والاقتصاد، تطور دول الجنوب والشمال، وسمي المؤتمر "بقمة الأرض".

	1980
	- أصر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تقرير "الإستراتيجية العالمية للمحافظة على الطبيعة" حيث ظهر مفهوم sustainable development

	1987
	- تم اقتراح مفهوم التنمية المستدامة من طرف اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في تقرير"براندتلند"
وركز في هذا المفهوم على التقدم الاقتصادي - العدالة الاجتماعية - حماية البيئة.

	03-14 جوان
1992
	- انعقاد القمة الثانية حول الأرض بريودي جانيرو، وإعطاء بعد إعلامي للتنمية المستدامة، مع المصادقة على معاهدة "ريو" وتأسيس أجندة 21.

	26 أوت-04سبتمبر
2002
	- انعقاد قمة حوهانسبورغ حيث تم المصادقة فيها على المعاهدة التي تتضمن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

	2005
	- أصبح بروتوكول كيوطو ساري المفعول، والذي ينص على تقليص إنبعاث الغازات.


المصدر: ش.آمال، مرجع سابق، ص 55.
     لكن مهما كان أصل المفهوم، فإن التنمية المستدامة قد أصبحت الآن واسعة التداول ومتعددة الاستخدامات ومتنوعة المعاني، وذلك تبعًا للعنصر المهم في تحديد مفهومها، فهناك من يركز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصرها، وهناك من يركز على عنصر الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها، وتعظيم الفائدة من استخدامها والأساليب الممكنة للإبقاء والمحافظة عليها، وهناك من يعتقد بأن جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.
3-1 ماهية البطالة:
     يجمع الاقتصاديون والخبراء وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية (I.L.O)، أن "العاطل هو كل فرد قادر على العمل، وراغب فيه و يبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى." (17)
نستنتج من هذا التعريف أن ظاهرة البطالة تدل على وجود اختلال في معادلة العرض والطلب في سوق العمل، حيث مرت هذه الظاهرة في الجزائر بثلاثة مراحل، كل مرحلة واكبت وضعية خاصة عرفها الاقتصاد الجزائري. هذه المراحل هي:

· المرحلة الأولى (1966-1985): عرفت هذه المرحلة تقلصا معتبرا في حجم البطالة، حيث انطلقت بمعدل مرتفع جدا يقارب 34 % سنة 1966، وهذا بسبب عدة عوامل أهمها عدم الاستقرار السياسي الناتج عن الاستقلال الحديث للجزائر بالإضافة إلى غياب نظام اقتصادي حقيقي، ليصل إلى 16 % سنة 1985، نتيجة السعي في إقامة قاعدة صناعية قوية تمكّن الجزائر الخروج من التخلف بأقصى سرعة والقضاء على البطالة نهائيا. هذا ما يوضح أن إشباع الحاجة من التشغيل كان دوما من الأهداف الأساسية في إستراتيجيات التنمية التي كان يخططها المخطِّط الجزائري. (18) من هذا المنطلق يمكن كتابة معادلة محاربة البطالة في الجزائر خلال هذه الفترة كالتالي:
تصدير المحروقات ( جلب العملة الصعبة ( تمويل الاستثمارات ( بناء القاعدة الصناعية  ( خلق                        مناصب شغل كثيفة ( تقليص البطالة.
· المرحلة الثانية (1986-1993): انطلاقا من سنة 1986، أخذ سوق الشغل منعرجا آخر حيث عاود معدل البطالة للارتفاع بـ: 17,4% نتيجة تراجع صادرات المحروقات، حيث تدهورت مداخيله بسبب انخفاض أسعار البترول الناجم عن الأزمة النفطية التي حبكت من طرف الدول الصناعية التي تعرضت لأزمتي 1973 و1979، فاختلت مكونات المعادلة الأساسية للبطالة وتوقف الاستثمار وصاحبه تعّطل الجهاز الإنتاجي، وبالتالي توقيف عملية خلق مناصب الشغل، حيث سجل خلال التسعة أشهر الأولى من نفس السنة حوالي 1770 عملية فصل جماعي مست 25500 عامل، و5500 إقالة فردية. (19)
     أضف إلى هذا كله العدد الهائل من الوافدين الجدد على سوق الشغل نتيجة الانفجار السكاني الذي حدث في السبعينات، والذي قدر بحوالي 180 ألف إلى 240 ألف  وافد جديد في الفترة الممتدة بين 1986 و1993 وفشل السياسة التعليمية التي تقصي 200 ألف شاب سنويا تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 19 سنة. (20) كذلك ضعف الاقتصاد الذي ظهرت هشاشته بعد الأزمة النفطية والذي أصبح غير قادر على امتصاص الفائض من طالبي العمل بسبب عدة عوامل أهمها:

- انخفاض المصادر من العملة الصعبة. 
- ثقل الديون وخدماتها. 

- تدهور سعر صرف الدينار. 
- تقليص الواردات. 
· المرحلة الثالثة منذ 1994: ارتفع معدل البطالة إلى أرقام قياسية، إذ وصل إلى 30 % سنة 1999 بعدما كان 28 %  في سنة 1995، نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة، أبرزها سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة بعد دخولها في مفاوضات التصحيح الهيكلي لاقتصادها مع المؤسسات المالية الدولية، رغم محاولات الجزائر للحد من هذه الزيادة عن طريق العديد من البرامج والمشاريع التي صاحبت هذه التحولات، والتي جاءت في غالبيتها بصفة سريعة وغير مدروسة بصفة علمية، مما جعلها قليلة الفاعلية في الحد من تنامي هذه الظاهرة حيث ساهمت بشكل كبير في تعقيد مهمة مكاتب التشغيل والتوجيه في التكفل بمتطلبات اليد العاملة الباحثة عن العمل، لاسيما شريحة الشباب المتخرج حديثاً من الجامعات ومعاهد التكوين المهني المتخصصة الداخلين لسوق العمل لأول مرة، ومن هنا أصبحت معادلة البطالة بالشكل التالي: 
         البطالة = المخزون الحالي من البطالة + العمال المطرودين + الطلب الإضافي.
3-2  خصائص البطالة في الجزائر: ومما سبق يمكن حصر خصائص البطالة بالجزائر في العناصر التالية:

· الكتلة الكبيرة للبطالين تخص الشباب، حيث نجد أن أكثر من 80 % من البطالين لا يتجاوز سنهم 30 سنة.
· 2/3 من مجموع البطالين هم طالبين جدد للشغل (primo-demandeurs). معناه دون أية خبرة مهنية، وبالتالي بطالة إدماج التي تترجم ظاهرة خطيرة وهي الطرد الاجتماعي، أي ما يفسر بطالة الشباب. هذا الشاب الذي يجد نفسه أمام تناقض صارخ يفرضه نظام سوق الشغل الجزائري في غياب سياسة فعالة وهو الحصول على خبرة، مع العلم أن الشاب كي يحصل على خبرة يجب أن يعمل، ولكي يعمل يجب أن تكون له خبرة، وبالتالي الحلقة المفرغة.
· البطالة تمس خاصة الأفراد الذين لا يملكون تأهيلا، حوالي مليون بطال لهم مستوى دراسي متوسط 
    و73 % منهم ليس لديهم أي تأهيل. هنا نتساءل أين دور مؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهني هذا ما 
    يجعل معدل بطالة هذه الفئة مرتفعا مقارنة بباقي الفئات. (21)
· بطالة حملة شهادات التعليم العالي في ارتفاع، حيث قدرت بـ 80 ألف شخص سنة 1996.

· 1 /3 من مجموع البطالين يعرفون ببطالة إعادة إدماج (reinsertion)، وهذه النسبة تتجه نحو الزيادة مع ظاهرة فقدان مناصب الشغل. 

· بطالة النساء في ارتفاع وبطريقة جوهرية حيث بلغت معدل 38 %.

· أخيرا بطالة مرتفعة جدا عند الطبقات الاجتماعية المحرومة ( 44 %عند الفقراء). (22)
هذه أهم ميزات البطالة، التي يظهر جليا أنها سلبية، والتي ستولّد حتما آثار سلبية، متمثلة في ما يلي:

3-3- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
· الآثار الاقتصادية للبطالة: يمكن حصرها في النقاط التالية:
- تعني البطالة حالة عدم التشغيل الكامل، أو عدم التوظف الكامل والذي يؤثر بدوره على عدم وصول الاقتصاد الوطني إلى وضعية التوازن.

- يعتبر عنصر العمل عنصرا رئيسيا من عناصر الإنتاج، وعدم استغلال هذا العنصر يضيع على الاقتصاد الوطني فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرها تلك القوة العاملة الراغبة والقادرة على العمل والإنتاج كما ونوعا من خلال تكثيف الإنتاج والاستخدام اللامتناهي للطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الجديدة.
- تعتبر البطالة هدرا وتبذيرا وتضييعا للطاقات الاقتصادية والتفريط في مورد نادر هو عنصر العمل، خاصة بطالة الإطارات الجامعية والإطارات التي تجاوزت سنا معينا، فعامل السن للإطارات الخبيرة لا معنى له في فعالية تسيير المؤسسات والاقتصاد الوطني برمته.
- إن تعطيل جزء من قوة العمل من شأنه أن يكلف الدولة أعباء إضافية تتمثل في زيادة الاستهلاك من القوة المعطلة وانخفاض في الناتج الوطني جراء تعطيل تلك القوة التي يمكن إدماجها لخدمة الاستثمار.

· الآثار الاجتماعية للبطالة: تتمثل هذه الآثار في الآتي ذكره:

- التفكك الأسري للقوة العاطلة أو المعطلة عن العمل نتيجة عدم قدرتها على تلبية المتطلبات الأساسية للأسرة، مما يؤدي إلى بروز النزاعات وبالتالي الانحراف في بعض الأحيان وما ينعكس على التحصيل المدرسي وغير ذلك.
- الاضطرابات النفسية والعصبية للمتعطلين عن العمل مما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم لتعويض النقص النفسي والمالي والمادي الناجم عن التعطل عن العمل.

- التخلف الاجتماعي نتيجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأسرية للقوة المتعطلة عن العمل والمتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والإطعام والإيواء وغير ذلك، فالتشغيل يضمن إذا الاستقرار الأسري والاجتماعي.

4-1- التحديات الرئيسية لسياسة التشغيل بالجزائر: إن التحديات الرئيسية لسياسة التشغيل ومحاربة البطالة المطبقة في الجزائر متعددة الجوانب، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو اقتصادي، وما يتعلق بالجانب التنظيمي والهيكلي، وما إلى ذلك من الجوانب الأخرى. 
· التحدي الاجتماعي: يرتكز على ضرورة القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية الناتجة عن آفة البطالة لاسيما بالنسبة للشباب عامة، وذوي المؤهلات الجامعية والمتوسطة خاصة، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، وإبعادهم عن كل ما يجعلهم عرضة للمظاهر الإجرامية، والتمرد على قيم وتقاليد وقوانين البلاد، وما إلى ذلك من الانعكاسات السلبية المتعددة المظاهر التي تفرزها ظاهرة البطالة.
· التحدي الاقتصادي: يرتكز على ضرورة استثمار القدرات البشرية لاسيما المؤهلة منها في خلق الثروة الاقتصادية عن طريق توظيفها في مختلف المجالات وقطاعات النشاط بما يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد، وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين النوعية والمردودية ومنافسة المنتوج الأجنبي، وربح المعركة التكنولوجية السريعة التطور. 
· التحدي التنظيمي والهيكلي: يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن استخلاصها من وثيقة المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد من قبل الحكومة في شهر أفريل من سنة 2008 والتي ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعددة الأبعاد، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
- الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، تحسين المؤهلات المهنية بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

- تكييف الطلب على التشغيل وبالتالي المؤهلات مع حاجيات سوق العمل، للوصول تدريجيا على توافق بين مخرجات التكوين وسوق الشغل.

- العمل على تصحيح الاختلالات الواقعة في سوق العمل، وتوفير الشروط المناسبة للتقريب بين حجم عرض العمل وحجم الطلب عليه. بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.
- تحسين المؤهلات المهنية بهدف تحقيق تحسين قابلية التشغيل لدى طالبي العمل.
-دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة.

- ترقية التكوين المؤهل، لاسيما في موقع العمل وفي الوسط المهني، لتيسير الإدماج في عالم الشغل.  

- ترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل.
- محاربة البطالة عن طريق المقاربة الاقتصادية، والعمل على تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن. 

- تنمية روح المقاولة لاسيما لدى الشباب.
- ترقية اليد العاملة المؤهلة على المدى القصير والمدى المتوسط. وتكييف فروع وتخصصات التكوين حسب حاجيات سوق العمل، ودعم التنسيق بين المتدخلين على مستوى سوق العمل.

- دعم الاستثمار الخلاق لفرص ومناصب العمل، ودعم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة التوظيف الدائم.

- مراعاة الطلب الإضافي للتشغيل، وعصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم، وإنشاء هيئات قطاعية لتنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال التشغيل.

- العمل على التحكم في مختلف العناصر الأساسية التي تتحكم في تسيير سوق العمل ومعرفته أحسن عن طريق نظام المعلومات والإحصائيات وبنوك المعطيات ومختلف الأدوات الضرورية لإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة على مخطط العمل.
4-2- أهم معوقات محاربة البطالة في الجزائر:

     بما أن جوهر سياسة التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر يكمن في إنشاء عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن أغلب العراقيل التي تواجه محاربة البطالة في الجزائر هي نفسها التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعيق تنميتها وتهدد بقائها بالرغم من وجود مجالات كثيرة وواسعة يمكن من خلالها تجنب هذه المشاكل. حسب دراسة قام بها البنك العالمي حول الجزائر من خلال تقصي حول العوائق التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث خلصت في الأخير إلى تحديد أهم الصعوبات والعوائق وترتيبها ترتيبًا تنازليًا حسب درجة تأثيرها على هذا القطاع، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: (23)
· مشكلة السوق الموازية: تعني السوق الموازية الطابع الذي يميز محيط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليس في الجزائر فقط، وإنما في بقية الدول التي يسودها:

- المنافسة غير الشرعية.

- عدم التصريح بالموارد البشرية، المالية وحتى التقنية.

- عدم استعمال الفواتير.

- عدم التصريح بالمبيعات والإنتاج.

- التهرب الجبائي والتهريب بصفة عامة.
· مشكل التمويل: التمويل بوجه عام من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في مرحلة الانطلاقة، فكثيرًا ما تعتمد على قدراتها الخاصة، أي على التمويل الذاتي (L’autofinancement) عن طريق الأموال الخاصة بالمؤسسين، أو على القروض العائلية، أو على الإقراض من عند الأصدقاء بناء على علاقات خاصة تجمع بينهم. 
     معظم الدراسات المهتمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترى أن مشكل التمويل لا يعود إلى عجز البنوك التجارية والمؤسسات المالية على تمويل هذه المؤسسات، بل في الحقيقة هي عدم الرغبة في تمويل المشاريع الصغيرة سواءً عند نشأتها أو عند توسعها أو من خلال نشاط الإنتاج، فهذا أمر شائع خاصة في البلدان النامية. وعليه يمكن حوصلة المشاكل الأساسية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل في نقاط التالية:
- شروط الحصول على القرض لدى المؤسسات البنكية لتغطية حاجات الاستثمار.

- طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمة.

- غياب بنوك متخصصة في عمليات الاستثمار.

- الاختلال الهيكلي لتسيير الديون الضخمة للقطاع الاقتصادي.

- التسيير البيروقراطي للبنوك العمومية.

- الاعتذارات الدائمة بالمشاكل والصعوبات التي تعرفها البنوك العمومية عند إعادة تمويل خزينتها لدى البنك المركزي.

- عدم استعمال البنوك لمبدأ تعميم المخاطرة حيث لا زالت ذهنية الاقتصاد المخطط.

-ثقل إجراءات معالجة ملفات القروض، ومدة معالجة القروض بطيئة وطويلة.
· مشكل العقار الصناعي: لا يزال مشكل العقار في الجزائر يشكل حساسية كبيرة حيث يقف عائقًا عند إنجاز وتحقيق العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية وتكمن هذه الصعوبة في:

- مشكلة الحصول على العقار الصناعي.

- مشكلة إحصاء المساحات أو الأراضي العقارية بسبب أن كثيرًا من المتعاملين لا يملكون عقود الملكية.

-  أكثر من نصف العقارات الصناعية غير مستغلة، إما أنها تعود إلى مؤسسات عمومية مفلسة أو إلى الخواص الذين حولوا هذه الأراضي إلى أغراض أخرى فقاموا بالمضاربة في هذه العقارات.
-  ثقل الحصول على العقار الصناعي، حيث أن متوسط مدة الحصول على العقار من سنة إلى خمسة سنوات.

- البنى التحتية: لا تستجيب للمتطلبات التقنية رغم أن المنشور رقم 104 المؤرخ في 22/04/1994 والصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، (24) الذي ينص على التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات العمومية من أجل إنجاز أشغال المنفعة والبنى التحتية، كالكهرباء والغاز،...إلخ

- عدد المتدخلين في العقار الصناعي، مديرية أملاك الدولة، البلديات، الوكالات العقارية، هذه المشاكل لم تحل بالرغم من إنشاء الشباك الواحد.
· المشاكل المتعلقة بمشكل العمالة: يمكن حصر أهمها في ما يلي:

- قلة التكوين في التقنيات الحديثة للتسيير: تسيير الإنتاج، تسيير الجودة.

- عدم اهتمام المؤسسات ببرامج التكوين وإعادة تأهيل العمال.

- صعوبة تسيير العمال: عقود العمل، الإجراءات، تكاليف الفصل.

- قلة المسيرين ذوي الكفاءات والتقنيين المؤهلين خاصة في ميدان التسويق وتقنيات البيع.
· مشكل الإجراءات الإدارية: يعتمد نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساسًا على الأسلوب الذي تنتهجه الإدارة المسيرة لهذا القطاع في تعاملها مع مديري المؤسسات وعلى مستوى التعاون بين العاملين ومرؤوسيهم وهذا ما تفتقده مؤسساتنا، فالإدارة الجزائرية لا زالت تمثل السبب الرئيسي بجل العوائق التي تقف في وجه التنمية الإدارية، الاقتصادية والسياسية للمجتمع، من خلال روح الروتين الرسمي الممل  (25)  فهناك الكثير من المشاريع عطلت كون نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيمًا وتنفيذًا، مما ضيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرصُا استثمارية لا تعوض. ويمكن ذكر بعض المشاكل على سبيل المثال لا على الحصر:

- تكوين غير كاف أو غير متلائم مع القواعد الجديدة للتسيير المتماشية مع اقتصاد السوق.

- ضعف النظام القضائي وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها ضعف التكوين لدى القضاة في مجال المعاملات التجارية المعقدة.

- النمو المخيف للسوق الموازية مما أدى إلى تفاقم الرشوة ومشكلة البيروقراطية وهذا في أغلب الأعمال.

- آجال المعالجة والرد على الملفات المودعة طويلة وبطيئة جدًا وهذا لا يمد بأي صلة مع المعايير المعمول بها دوليًا.

- بعض القوانين تأخذ مدة طويلة حتى تكون سارية المفعول.
· مشاكل أخرى: رغم ما ذكرناه سابقًا من مشاكل يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي ليست محصورة في ذلك فقط، بل توجد مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها من بينها:
- مشكل نقص الخبرة والمعلومات: نقص المعلومة والافتقار إلى الخبرة التنظيمية والتسييرية، يظهر واضحًا بالنسبة للظروف المحيطة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحيط العام الذي يعملون فيه.

- غياب الفضاءات الوسيطية: تعتبر همزة وصل من أجل الربط بين العديد من المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية، مثل البورصة وغرف التجارة ومؤسسات البحث العلمي.

- مشكل النظام الجبائي: تعتبر الصعوبات التي يتعرض لها الجهاز الإنتاجي في استقلاله والنظام الجبائي المطبق على عمليات إعادة استثمار الفوائد، قد منع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجراء استثمارات ضرورية لتكييف أداتها الإنتاجية مع النظام الاقتصادي الجديد. (26) 
     إضافة إلى عوامل أخرى تضغط على النشاط الإنتاجي، كارتفاع سعر تكلفة المنتجات المصنعة، كساد الإنتاج المصنع،... الخ.

- مشكل النظام الجمركي: لا يسهل من نشاط القطاع نتيجة الصعوبات والإجراءات المتخذة من قبل إدارته.

- مشكل انعدام رؤية إستراتيجية في المدى المتوسط والبعيد: تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رؤية إستراتيجية أو تنبؤ مستقبلي. 

- مشكل التكوين المهني واليد العاملة المؤهلة: إذ يعتبر العامل أهم عوامل الإنتاج الذي يجب أن يحظى بالاهتمام، وتوفير كل الظروف والعوامل لتحسين المؤسسة كمًا ونوعًا. 
ويمكن تلخيص المشاكل في الشكل رقم (01):
الشكل رقم (01): المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: من إعداد الباحثتين.

5- أهم الحلول المقدمة من أجل تفعيل دور التنمية المستدامة في محاربة البطالة بالجزائر: أمام كل هذه التحديات والمعوقات التي كثيراً ما أعاقت نجاح سياسات التشغيل، تبرز مجموعة الآليات والبرامج والمخططات التي وضعتها الحكومة كتحد إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للبطالة، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال إحدى آليات مواجهة هذه التحديات نظراً لهشاشة البنية الاقتصادية، نتيجة التوجه نحو اقتصاد السوق من جهة ونتيجة الأعمال التخريبية التي عرفتها البلاد في سنوات التسعينات من جهة أخرى حيث لم تعد هناك مؤسسات صناعية كبيرة متكاملة على غرار ما هو موجود البلدان الصناعية الكبرى، إذ أصبح اللجوء إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مختلف المجالات الحرفية، والخدماتية، لاسيما تلك التي تعمل في مجال المقاولة الثانوية لصالح المؤسسات الصناعية الكبرى أو لفروعها في الجزائر، أحد الحلول الأقل تكلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وإحدى الوسائل التي تضمن من خلالها التخفيف من حدة البطالة المتزايدة في هذه البلدان لاسيما في أوساط الشباب المتخرج من الجامعات ومعاهد التكوين المتخصصة.  
5-1- الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة البطالة في الجزائر: يمكن حصر أهم النصوص القانونية والتنظيمية التي تم وضعها وإصدارها في السنوات السابقة، بهدف وضع السياسات الرامية إلى محاربة البطالة في الجزائر في ما يلي:

الجدول رقم (02): أهم القوانين المتعلقة بمحاربة البطالة في الجزائر خلال الفترة 2004-2008
	رقم القانون
	مضمون القانون
	أهداف القانون

	04/19المؤرخ

في 25/12/2004
	القانون المتعلق

 بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل 
	-  المحافظة على التشغيل وترقيته

-  الدراسات الإستشرافية المتعلقة بالتشغيل 

- المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل ومراقبته 

-  أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل

- أنظمة الإعلام السامحة بمعرفة سوق العمل وتطوره

	06/21المؤرخ 

في 11/12/2006
	القانون المتعلق 

بالتدابير التشجيعية لدعم ومراقبة التشغيل
	- تخفيف الأعباء الإجتماعى لفائدة المستخدمين من خلال تحديد طبيعة وأشكال المساعدة

	06/77 المؤرخ 

في 18/02/2006
	المرسوم التنفيذي المحدد

 لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
	ـ تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.

ـ تطوير الأدوات والآليات التي تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق العمل.

ـ تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل.

 -المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني، أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة.

ـ المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الحكومة، وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة وإنجازها.

ـ تطوير مناهج تسيير سوق العمل، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل.

	07/123 المؤرخ في 24/04/2007
	
	- تشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

	08/126 المؤرخ في 19/04/2008
	المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الاندماج المهني
	-تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين إلى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب


المصدر: من إعداد الباحثتين، بالاعتماد على الجرائد الرسمية. (27) 

5-2- أهم الهيئات المعتمد عليها في محاربة البطالة في الجزائر: عمدت الجزائر لإنشاء عدة هيئاتٍ كان من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة، ومن بين هذه الهيئات نجد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
· الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: تم إنشاءه سنة 1994، وهو مؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي، تعمل على تخفيض العواقب الاجتماعية الناجمة عن التسريحات الجماعية للأجراء العاملين بالقطاع الاقتصادي، والمقررة على إثر تطبيق مخطط التعديل الهيكلي. عرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في مساره عدة محطاتٍ تخص جلها، وفي كل مرة، التكفل بالمهام الجديدة المسندة إليه من قبل السلطات العمومية، وتكمن مهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في دفع تعويض البطالة الممول بنسبة 1,75 % من مجموع 34,5 % الممثلة لحصص الاشتراكات المدفوعة من طرف أصحاب العمل والعمال معاً، لتغطية مجمل المخاطر المحمية في ظل نظام الضمان الاجتماعي لغاية شهر أوت 2005، وقد استفاد من هذا التعويض 189.185 بطال، من بينهم 174.767 بطال مستنفد لحقوقه التعويضية. وقد أدرج أكبر قسمٍ من المسجلين في نظام التأمين عن البطالة ضمن الفترة الممتدة بين 1996 و1999، المتزامنة مع تنفيذ إجراءات التعديل الهيكلي. منذ ذلك الحين بدأ تعداد البطالين المدمجين في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعرف تراجعاً محسوساً مع تبوأ 4257 مسجلاً سنة 2000، و298 مسجلاً ما بين شهري جانفي وأوت 2005. (28)
· صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بلغ عدد الملفات التي اعتمدها الصندوق إلى غاية 31 ديسمبر 2005 حوالي 85 ملف، وتعد الكلفة الإجمالية للاستثمارات المصادق عليها لـ 85 ملف بـ 5873 مليون دج، مع معدل استثمار قدر بـ 69 مليون دج للمشروع الواحد، حيث امتاز هذا المؤشر بالارتفاع، لكون معدل الاستثمار لسنة 2004 قدر بـ 57 مليون دج. يمثل معدل عدد طلب التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 62 % حيث تقدر قيمة قرض الملف الواحد بـ 43 مليون دج، وحتى غاية 31 ديسمبر 2005 قدرت القيمة الإجمالية للضمان المقدمة من طرف صندوق ضمان القروض (FGAR) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ 1637 مليون دج، ومتوسط قيمة القروض يقارب 19 مليون دج، حيث بلغ معدل الضمان مقارنة بالقروض مستوى 45 %. يسهل صندوق ضمان القروض في إنشاء 3252 منصب شغل بمعدل تكلفة لمنصب الشغل الواحد 1,8 مليون دج استثمار، 1,1مليون دج قروض، و500 ألف دج ضمان. (29)
· الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI): أنشأت هذه الوكالة بمقتضى المادة 21 من الأمر الرئاسي رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبموجبه حدد مبادئ وأساليب تشجيع وحرية الاستثمار في الجزائر. وقد أنشأت الوكالة لتعويض الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة الاستثمار(APSI)، والتي أنشأت وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من قانون الاستثمارات لسنة 1993. والمهام التي تسعى الوكالة لتحقيقها هي:

- ضمان ترقية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها.

- استقبال المستثمرين المقيمين ومساعدتهم لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
- منح المزايا المرتبطة بالاستثمار.
- تسيير صندوق دعم الاستثمار.

     وتعتبر هذه الوكالة أداة في يد الحكومة لتوفير مناصب الشغل، عن طريق تشجيع الاستثمارات بنوعيها المحلية والأجنبية. وحسب ما تبينه الإحصائيات فإن التكلفة الإجمالية للمشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة الاستثمار خلال الفترة 1993-2001 بلغت 3623 مليار دج، مع إمكانية توفير 1718874 منصب عمل، أما خلال الفترة 2002 فإن عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيقدر بـ 3109 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 369 مليار دج، ليصل إلى 7211 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 490 مليار دج عام 2003. (30)
هذه الزيادة في المشاريع تساهم بدورها في زيادة مناصب الشغل، وبالتالي القضاء على جزءٍ من البطالة.
· الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق لـ 8 سبتمبر 1996، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 98-231 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق لـ 13 يوليو 1998  (31) وتضطلع الوكالة بالمهام التالية: (32)
- تدعيم وتقديم الاستشارة للشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية

- تبليغ الشباب ذوي المشاريع الذين استفادت مشاريعهم من قروض البنوك والمؤسسات المالية لمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها في شكل قروض بدون فوائد.
- القيام بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع.
- وضع تحت تصرف الشباب كافة المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التقني، التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم.
- إحداث بنك للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعياً.
     ومن خلال قيام الوكالة بالمهام المخولة إليها تكون قد ساهمت في توفير قسط من مناصب الشغل وفيما يلي سنحاول توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (03):
الجدول رقم (03): حصيلة برامج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سنة 2005

	القطاعات
	عدد الوثائق المقدمة المصادق عليها
	عدد الأجراء
	النسبة

	خدمات
	76171
	199906
	27,47

	الزراعة
	68127
	181964
	24,57

	صناعة تقليدية
	31943
	101986
	11,52

	نقل المسافرين
	23522
	57835
	8,48

	الصناعة
	24318
	83405
	8,77

	نقل البضائع
	19248
	41711
	6,94

	البناء والأشغال العمومية
	14170
	52200
	5,11

	نقل المجمدات
	11842
	25074
	4,27

	الأعمال الحرة
	3389
	8123
	1,22

	الصيانة
	3156
	8529
	1,14

	الصيد
	971
	3617
	0,35

	الري
	474
	1770
	0,17

	المجموع
	277331
	766120
	100


المصدر: الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (ANSEJ).
5-3- برامج التشغيل الهادفة إلى محاربة البطالة: تختلف هذه البرامج من فئة إلى أخرى حسب ما تقتضيه سياسة التشغيل ومحاربة البطالة، فمنها ما يتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاص ببعض الفئات العمالية العاطلين أو القادمين من مختلف مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمتوسط، أو لمن هم دون التأهيل، ومنها ما يتعلق بتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة، التي من شأنها دفع عجلة العمل، حيث تم استحداث النشاطات وتنمية روح المقاولاتية لدى الشباب، ويؤدي إنشاء هذه المؤسسات وتطورها إلى زيادة عدد مناصب الشغل الجديدة، وبذلك الحد من مشكل البطالة. حيث أسفرت إحصائيات أجريت سنة 1996 عن وجود 18 مليون مؤسسة في دول الاتحاد الأوربي، منها نسبة 99.8 % تشغل أقل من 250 أجير، وتساهم في تشغيل 66.52 % من اليد العاملة، وتحقق نسبة 85.64 % من رقم الأعمال. (33)    أما في الجزائر فقد تم تجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل على مستوى الجهازين CNAC،  ANSEJ في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي 17000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 واستحداث أزيد من 55.000 منصب شغل. الجدول رقم (04) يبين تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 2003-2010
جدول رقم (04): تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة 2003-2010
	المؤسسات
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	القطاع الخاص
	207949
	225449
	245842
	269806
	293946
	392013
	408155
	606737

	القطاع العام
	788
	778
	874
	739
	666
	626
	598
	560

	الصناعات التقليدية
	79850
	86732
	96072
	106222
	116347
	126887
	162085
	-------

	المجموع
	288587
	312959
	342788
	376767
	410959
	519526
	570838
	607297


المصدر: مديرية أنظمة المعلومات والإحصاء، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط والصناعات التقليدية.
     من خلال الجدول يتضح لنا أن عدد مؤسسات القطاع العام عرف انخفاض مستمر خلال هذه الفترة، وهذا راجع إلى تطبيق سياسة الخوصصة، بينما عرف القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى وهذا ما يؤكد سياسة التشغيل ومحاربة البطالة المتبعة من قبل الحكومة، نظرا لكون هذا النوع من المؤسسات له القدرة على امتصاص قدر كبير من فائض قوة العمل المعروضة.

خاتمة:

     إن قيام الجزائر بمحاربة البطالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق وضع آليات عديدة ومتنوعة، والتي شكلت معالم السياسة الوطنية للتشغيل، ظلت غير ملائمة للتطبيق الكلي والحسن خلال سنوات التسعينات، هذه العشرية التي عرفت فيها الجزائر عدة اختلالات ومشاكل أمنية واقتصادية، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات المالية والتجارية الدولية، والتي كثيراً ما عارضت بعض الإجراءات الموجهة للتكفل بالتشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة على اعتبار أنها ستزيد من الإنفاق الحكومي، وهو ما يتعارض مع توصيات ومبادئ هذه المؤسسات. وعليه فإن نجاح أو فشل هذه السياسات، يتحكم فيه عدة عوامل داخلية وخارجية، مالية واقتصادية، وحتى سياسية. وهي العوامل التي كثيراً ما كانت في تلك الفترة.
     غير أنه في السنوات الماضية الأخيرة عملت الحكومة على تخفيف من حدة ظاهرة البطالة، وبتشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أقامت الدولة من أجل ذلك وزارة خاصة بهذه المهمة. إلا أن هذه الجهود لازالت غير كافية لبلوغ الغاية النهائية والمتمثلة في القضاء النهائي على هذه الظاهرة. رغم قناعتنا بأن هذا الهدف يضل صعب التحقيق في ظل معطيات تشير إلى استمرار زيادة الطلب على العمل بمستويات لازالت بعيدة عن المستويات الممكن تحقيقها الآن (هناك طلب يقارب 300.000 منصب شغل سنوياً، مقابل إمكانية حالية لا تتجاوز 90.000 منصب شغل). وفي الأخير يمكن القول بأن سياسة محاربة البطالة في الجزائر تميزت بغياب الاستثمارات الحقيقية، مما جعلها عاجزة عن حل العديد من المشاكل الاجتماعية المتفاقمة من يوم لآخر، والمتمثلة على وجه الخصوص في زحف شبح الفقر ليصيب المزيد من الشرائح الاجتماعية.
التوصيات:

1 ـ إنشاء بنك معلومات يتوفر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية التي تسمح بتقديم التوجيه والاستشارة الفعالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع قدراتها في التحكم في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيل الشباب الباحث عن العمل، ومساعدة الشباب الذي يبادر بمشاريع صناعية أو تجارية أو خدماتية في إطار صناديق دعم تشغيل الشباب المعمول بها حالياً في الجزائر.


2 ـ إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال المقاولة، خاصة بالنسبة للشباب المتخرج من الجامعات والمعاهد التكنولوجية العليا، وجعلها مرتبطة بالمؤسسات الصناعية الكبرى، وذلك بإيجاد صيغ للدراسات والتمويل والمتابعة وتصريف المنتجات نحو هذه المؤسسات المتخصصة في كل نوع من أنواع الإنتاج التكميلية، على غرار ما هو معمول به في مختلف الدول المصنعة. 

3 ـ منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإمكانيات القانونية والمادية التي تمكنها من العمل على توسيع مجال عقود التشغيل المسبقة، وعقود التدريب والتمهين، ودعم المؤسسات التي تمارس هذا النمط من التشغيل بالحوافز المادية التي تسمح لها بالتحول إلى عقود عمل دائمة، كتسهيل الحصول على قروض بدون فوائد للاستثمار في مجال توسيع النشاط، أو تقديم حوافز جبائية.

4 ـ توسيع إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها المزيد من الحوافز التشجيعية للشباب لخدمة الأرض، ومنحها تسهيلات التدخل في مجالات تسوية مشكل العقار،...الخ. باعتبار أن هذا القطاع يوفر مناصب عمل دائمة ومستقلة. بهدف القضاء أو على الأقل التقليل من النزوح الريفي، من جهة. والمساهمة في ربح معركة الاكتفاء الغذائي من جهة ثانية.

5 ـ إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجهود السياسية والإدارية والمالية التي تبذلها الحكومة من خلال توسيع مجال نشاطها ليشمل مجال الاستشارة والمشاركة والتعاون الفعال مع المنظمات المهنية والنقابية، والمؤسسات التنفيذية والاستشارية، المعنية بموضوع البطالة، والتشغيل وسوق العمل بصفة عامة، حول وضع وتنفيذ مخطط وطني لمكافحة البطالة، بهدف توحيد المناهج والقرارات والآليات المعتمدة في ضمان نجاح البرامج التي تتمخض عنها عمليات البحث لكل الإمكانيات الوطنية، ولاسيما على المستوى المحلي للحد من زحف هذه الظاهرة التي أصبح تشكل الخطر الأكبر، والمصدر الأول لكافة المخاطر الأمنية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الجزائري.

6 ـ إعادة تدوير عجلة الاستثمار العمومي المنتج، ودور الدولة الاقتصادي، سواء من خلال المشاريع ذات المنفعة العامة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، حيث أنه بدون الاستثمار المنتج، الخلاق للقيم والثروات الحقيقية، والمنشئ لمناصب العمل الدائمة والمنتجة للثروة، تبقى أغلب الإجراءات والبرامج الأخرى ضعيفة الجدوى.    
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